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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/57/525)(اللجنة الرابعة) اء الاستعماربناء على تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإ]

 

١٣٢/٥٧ -الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر علـى مصـالح 
شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي 

إن الجمعية العامة، 

وقـد نـظرت في البنـد المعنـون ��الأنشـطة الاقتصاديـة وغيرهـا مـن الأنشـطة الـتي تؤثـر علـى مصـــالح شــعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة 

بالحكم الذاتي��، 

وقـد نظـرت في الفصـل المتعلـق ـذا البنـد مـن تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشــعوب 

المستعمرة(١)، 

– ١٥) المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٦٠، فضـلا عـن جميـع قـرارات الجمعيـــة العامــة  وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٥١٤ (د 

ـــراران ١٨١/٤٦ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩١ و ١٤٦/٥٥ المــؤرخ ٨ كــانون  الأخـرى ذات الصلـة، ومنـها، بصفـة خاصـة، الق

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 

وإذ تؤكد من جديد الالتزام الرسمـي الـذي يقـع علـى عـاتق الـدول القائمـة بـالإدارة، بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة، بـالعمل علـى 

تحقيـق التقـدم السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي والتعليمـي لسـكان الأقـاليم الواقعـة تحـت إدارـا، وبحمايــة المــوارد البشــرية والطبيعيــة لتلــك 

الأقاليم من حالات إساءة الاستغلال، 

وإذ تؤكد من جديد أيضـا أن أي نشـاط اقتصـادي أو أي نشـاط آخـر يؤثـر تأثـيرا سـلبيا في مصـالح شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة 

بـالحكم الـذاتي وعلـى ممارسـتها لحقـــها في تقريــر المصــــــير طبقــا للميثــاق وقــرار الجمعيــة العامــة ١٥١٤ (د – ١٥)، ينــاقض أهــداف الميثــاق 

ومبادئه، 

                                                           
A/57/23 (Part II)، الفصل الخامس. وللاطلاع على النص النهائي، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة السـابعة والخمسـون، الملحـق  (١)

رقم ٢٣. 
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وإذ تؤكـد مـن جديـد كذلـك أن المـوارد الطبيعيـة هـي مـيراث لشـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـــالحكم الــذاتي، بمــا فيــها الســكان 

الأصليون،  

ـــم وحجمــه وأحوالــه الاقتصاديــة، وإذ تضــع في اعتبارهــا الحاجــة إلى  وإدراكـا منـها للظـروف الخاصـة بـالموقع الجغـرافي لكـل إقلي

تشجيع الاستقرار الاقتصادي وتنوع وتعزيز اقتصاد كل إقليم، 

وإذ تدرك حالة الضعف الخاصة للأقاليم الصغيرة في مواجهة الكوارث الطبيعية وتدهور البيئة، 

وإذ تدرك أيضا أن الاسـتثمار الاقتصـادي الأجنـبي عندمـا يوظـف بالتعـاون مـع شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي ووفقـا 

لرغباا، قد يســــهم إسهاما حقيقياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم وقد يسهم أيضا إسهاما حقيقياً في ممارستها لحق تقرير المصير، 

وإذ يسـاورها القلـق إزاء أي أنشـطة ترمـي إلى اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة والبشـرية للأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـــذاتي بمــا يضــر 

بمصالح سكان تلك الأقاليم، 

وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في الوثائق الختاميـة للمؤتمـرات المتعاقبـة لرؤسـاء دول أو حكومـات بلـدان عـدم 

الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية، 

تؤكد من جديد حق شعوب الأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في تقريـر المصـير، طبقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرار  - ١

– ١٥)، الـذي يتضمـن إعـلان منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة، فضـلا عـن حقـها في التمتـع بمواردهـا  الجمعية العامة ١٥١٤ (د 

الطبيعية وحقها في التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على خير وجه؛ 

تؤكـد قيمـة الاسـتثمار الاقتصـادي الأجنـبي الـذي يوظـف بالتعـاون مـع شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـــة بــالحكم الــذاتي  - ٢

ووفقا لرغباا بغية الإسهام إسهاماً حقيقياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم؛ 

تؤكــد مــن جديــد مســؤولية الــدول القائمــة بــالإدارة بموجــب الميثــاق عــن العمــل علــى تحقيــق التقــدم السياســـي  - ٣

ـــذه الأقــاليم في مواردهــا  والاقتصـادي والاجتمـاعي والتعليمـي للأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي وتعيـد تـأكيد الحقـوق المشـروعة لشـعوب ه

الطبيعية؛ 

ـــير  تؤكـد مـن جديـد قلقـها إزاء أي أنشـطة ترمـي إلى اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة الـتي هـي مـيراث لشـعوب الأقـاليم غ - ٤

المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، ومـن بينـها السـكان الأصليـون، في منطقـتي البحـر الكـاريبي والمحيـط الهـادئ وغيرهمـا مـن المنـاطق، فضـلا عـــن اســتغلال 

مواردها البشرية، بما يضر بمصالحها وعلى نحو يحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد؛ 

تؤكـد ضـرورة تجنـب أي أنشـطة اقتصاديـة وغـير اقتصاديـة تؤثـر تأثـيرا ضـارا في مصـالح شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـــة  - ٥

بالحكم الذاتي؛ 

يب مرة أخرى بجميع الحكومات التي لم تتخـذ بعـد تدابـير تشـريعية أو إداريـة أو غيرهـا وفقـا للأحكـام ذات الصلـة  - ٦

– ٢٥) المـؤرخ ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٧٠، فيمـــا يتعلــق برعاياهــا والهيئــات الاعتباريــة الخاضعــة  مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٢٦٢١ (د 
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لولايتها الذين يمتلكون ويديرون مشاريع في الأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي تلحـق الضـرر بمصـالح سـكان تلـك الأقـاليم، أن تفعـل ذلـك مـن 

أجل إاء تلك المشاريع؛ 

تكرر التأكيد على أن الاستغلال والنهب المضرين بالموارد البحريـة وغيرهـا مـن المـوارد الطبيعيـة للأقـاليم غـير المتمتعـة  - ٧

بالحكم الذاتي، بما يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يمثلان ديدا لسلامة تلك الأقاليم وازدهارها؛ 

تدعو جميع الحكومات ومؤسسات منظومــة الأمـم المتحـدة إلى اتخـاذ جميـع التدابـير الممكنـة لضمـان الاحـترام والصـون  - ٨

الكاملين للسيادة الدائمـة لشـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي علـى مواردهـا الطبيعيـة وفقـا لقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بإـاء 

الاستعمار؛ 

تحـث الـدول المعنيـة القائمـة بـالإدارة علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة لصـــون وضمــان الحــق غــير القــابل للتصــرف لشــعوب  - ٩

ــدول  الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في مواردهـا الطبيعيـة، وفي السـيطرة علـى تنميتـها في المسـتقبل ومواصلـة هـذه السـيطرة، وتطلـب إلى ال

ـــدة ذات الصلــة بإــاء  القائمـة بـالإدارة اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة لحمايـة حقـوق الملكيـة لشـعوب تلـك الأقـاليم وفقـا لقـرارات الأمـم المتح

الاستعمار؛ 

يـب بـالدول المعنيـة القائمـة بـالإدارة أن تكفـل ألا تسـود أيـة نظـم تمييزيـة لشـروط العمـــل في الأقــاليم الواقعــة تحــت  - ١٠

إدارا وأن تعمل على أن يطبق في كل إقليم نظام منصف للأجور يسري على جميع السكان دون أي تمييز؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ الرأي العـام العـالمي، عـن طريـق جميـع الوسـائل المتاحـة لـه، بأيـة أنشـطة تؤثـر  - ١١

في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لحقها في تقرير المصير طبقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د – ١٥)؛ 

تناشـد وسـائط الإعـلام الجماهـيري ونقابـات العمـال والمنظمـات غـير الحكوميـة، فضـلا عـن الأفـراد، مواصلـة الجــهود  - ١٢

المبذولة لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 

تقرر أن تواصل متابعة الحالـة في الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي لكـي تكفـل توجيـه جميـع الأنشـطة الاقتصاديـة في  - ١٣

تلـك الأقـاليم نحـو دعـم وتنويـع اقتصاداـا تحقيقـاً لمصـالح شـعوا، ومـن بينـها السـكان الأصليـون، ونحـو تعزيـز قـدرات تلـك الأقـاليم الاقتصاديـــة 

والمالية؛ 

تطلـب إلى اللجنـة الخاصـة أن تواصـل دراسـة هـذه المســـألة وأن تقــدم تقريــراً بشــأا إلى الجمعيــة العامــة في دورــا  - ١٤

الثامنة والخمسين. 

الجلسة العامة ٧٣ 

١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

 


